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السياسة الجنائية 

 .(الحديثة

 الملخص 
تناولت هذه الدراسة موضوعا على قدر كبير من الأهمية ألا وهو نظاام اففاراا الطار،     

فهااو يم اا  مااا وهاا  طليااي التيااور فاا  السياسااة الوناهيااة المدي ااة بوهاا ي وساايلة ماان وساااه  

 المعاملة العقابية المدي ة القاهمة على افهلاح والتأهي  . 

وقد تنااو  المطارع الليبا  نظاام اففاراا  الطار،  فا  قاانون افجارائات الوناهياة الليبا    

 م( بطأن مؤسسات افهلاح والتأهي  .5005( لسنة )5والقانون رقم )

 وقد خلصت هذه الدراسة طلى موموعة من النتاهج أهمها : 

لقضااهية وفاق قاانون طن ،لب اففراا الطر،  ف  التطريع الليب  يقوم بي مدير الطر،ة ا -

 المؤسسات وافهلاح والتأهي    وينظر ف  هذا اليلب الناهب العام . 

وضع المطرع الليب  عدة شرو، للإفراا الطر،  منها : أن يكون سالو  الممكاوم علياي  -

تعري ا دقيقا لمعناى يكن حسنا وأني سيسلك سلوكا حسنا بعد خروجي من السون   ولكني لم 

 )السلو  المسن (.

نظام اففراا الطر،  ف  التطريع الليب  لا مواا  لتيبيقاي ط ا كانات العقوباة الممكاوم  طن -

 بها مدتها  لم تص  تسعة أشهر .

ساوى المطرع الليبا  باين الموارمين المبتادهين وميارهم مان العاهادين بالنسابة للمادة التا   -

 يوب أن يقضيها الممكوم عليي داخ  المؤسسة العقابية . 

 

 

 المقدمة

 التعريف بموضوع البحث :  -1

طن نطأة وتيور العلوم الوناهية بص ة عامة  قد ساهم ف  طحداث فكرة التدخ  القضاه  ف  مرحلة تن يذ العقوبة     

 ة للرّدع.مقوبة لم تعد وحدها الوسيلة الناجو لك لكون الع ؛خاهة بعد تنام  الظاهرة افجرامية بطك  كبير

لكونها    بالغا فكرة التدخ  القضاه  أثنائ تن يذ العقوبة نسبيا  نودها قد نالت اهتماما  وعلى الرمم من حداثة      

تعبر عن أحدث الاتواهات ال قهية و التطريعية ف  موا  معاملة الممبوسين من ثمة لم يعد يقتصر الأمر على 

  هية و لكن بمتابعة تن يذها أيضاطدارة السوون  ب  أهبح للقضائ طمكانية التك   ليس فقط بالنيق بالأحكام الونا

 ت لهذا الغرض.ئبواسية أجهزة أنط

قد ارتبط مبدأ التدخ  القضاه  أثنائ فترة تن يذ العقوبة منذ ظهوره  ب كرة طعادة التأهي  الاجتماع  للممبوس و    

نة هامة لدى علمائ وبذلك جائ م هوم جديد ف  موا  المعاملة العقابية  وهو م هوم العلاا العقاب  الذي نا  مكا

 ال قي الوناه .

لذلك ظهرت ،رق علاجية تهدف طلى الارتقائ بالمورمين و  لك بإعادة تأهيلهم اجتماعيا   فنود وتبعا        

،ريقة البيئة المغلقة والت  ترتكز على الأنطية المساعدة على تكوين و تعليم الممبوسين طضافة طلى ،ريقة البيئة 

كز على أنظمة حدي ة كما نود نظام الورش الخارجية و نظام المرية النص ية ونظام اففراا الم توحة و الت  ترت

 الطر،  وهو موضوع بم نا .

فنظام اففراا الطر،    يعد أحد الأنظمة الت  نصت عليها تطريعات الدو  ضمن البيئة الم توحة وهو نظام من 

الممكوم بها عليي داخ  المؤسسة العقابية على أن يبقى  خلالي ين ذ المسوون جزئ من العقوبة السالبة للمرية

 الوزئ المتأخر والمتبق  خارا السون و لك تمت شرو، مسبقة قانونا .

 أهمية موضوع البحث :  -2

تكمن أهمية الموضوع ف  طبراز التيور الذي عرفتي المؤسسات العقابية تماشيا مع افهلاحات والأساليب 

ع الليب  من حيث اهتمامي برعاية الممبوسين والم اظ على كرامتهم   ومدى فعاليتها والوساه  الت  تبناها المطر

ف  المد من الوريمة وفقا للمواثيق الدولية لمقوق افنسان   الأمر الذي جع  المؤسسة العقابية مؤسسة طهلاحية 
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ت  يمتلها نظام اففراا تهدف طلى طعادة تأهي  وطدماا الممكوم عليهم ف  الموتمع   ونظرا لهذه المكانة ال

 الطر،  ف  السياسة الوناهية فإن  لك دفعنا طلى بمث هذا الموضوع . 

 إشكالية موضوع البحث :  -3

ما مدى فعالية الإفراج الشرطي كبديل للعقوبة السالبة للحرية يقوم هذا الموضوع على تساؤ  مركزي م اده : 

 ويندرا من هذا التساؤ  عدة تساؤلات فرعية منها :    في التشريع الجنائي الليبي ؟ 

 لمقصود باففراا الطر، ؟ وماه  الاعتبارات الت  تقوم عليي  ؟ اما  -

 ماه  اليبيعة القانونية للإفراا الطر،  ف  التطريع الليب  ؟  -

اففراا الطر،  ه  الآليات الت  وضعها المطرع الليب  تتسم بالمرونة الكافية لضمان التيبيق الأم   لنظام  -

 بهدف طعادة التأهي  الاجتماع  للم را عني ؟ 

 كيف ينقض  اففراا الطر،  ؟ وماه  الآثار الت  تترتب على انتهاهي ؟  -

 منهجية موضع البحث :  -4

لتملي  م ردات الموضوع وافجابة على تساؤلاتي تم الاعتماد على المنهج التمليل    و لك بتملي  النصوص 

م( بطأن 5005( لسنة )5قانون افجرائات الوناهية الليب    والقانون رقم ) وتخدم الموضوع   وه القانونية الت 

 مؤسسات افهلاح والتأهي  .

 الخطة المتبعة : -5

 من أج  افجابة على تساؤلات البمث اعتمدنا تقسيم ثناهيا للخية تتكون من ميلبين: 

 المطلب الأول : ماهية نظام الإفراج الشرطي: ويتناول: 

 ال رع الأو  : م هوم اففراا الطر،  : 

 .  ال رع ال ان  : خصاهص اففراا الطر، 

 المطلب الثاني:  الحدود القانونية لأمر الإفراج الشرطي، ويتناول : 

 ال رع الأو  : شرو، تن يذ اففراا الطر،  . 

 .  انتهائ اففراا الطر، ال رع ال ان  : 
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 المطلب الأول

 ماهية نظام الإفراج الشرطي

ف  سبي  الوقوف على ماهية اففراا الطر،  سنقوم بتقسيم هذا المبمث طلى ميلبين   نتناو  ف  

 .فنتمدث فيي عن خصاهص اففراا الطر،  :م هوم اففراا الطر،  ومبرراتي  أما ال ان  :الأو 

 الفرع الأول 

 مفهوم الإفراج الشرطي 

 أولا : تعريف الإفراج الشرطي: 

 الإفراج الشرطي لغة : -1

ا  فهو مُ رِا  والم عو  مُ رَا عني   وأفرا عن الطَّخص: أ،لق سراحي  خلىّ  يفراَ عن  يُ رِا  طفراج 

 .سبيلي   وطفراا شَرِْ،ّ : يتوقّف على شر،
(1)

 

 تعريف الإفراج الشرطي اصطلاحا :   -2

من خلا  الا،لاع على التوربة الليبية لنظام اففراا الطر،  نود أن هذا النظام دخ  حيز التطريع 

بمسمى )اففراا تمت شر،( و لك من خلا  مواده  3551نوفمبر  52بقانون افجرائات الوناهية الصادر ف  

 . 3595لسنة  32مكرر المضافة بالقانون رقم  055 – 050

طأن السوون وقد تعرض طلى نظام اففراا الطر،    ثم ألغ  ب 09هدر القانون رقم  3595وف  سنة 

طأن مؤسسات افهلاح والتأهي    وهذا الأخير حم  ف  ،ياتي  ات ب 5005 –و.ر 3191لسنة  5بالقانون رقم 

عطر مني والمعنون بتنظيم اففراا تمت  المواد المنصوص عليها ف  القانون الملغ    و لك ف  ال ص  السادس

 392شر،   وقد ألمق هذا القانون بلاهمة تن يذية هادرة عن الوهة التن يذية ف   لك الوقت  بقرار يمم  رقم 

  .  وقد تعرضت هذه اللاهمة للإفراا الطر،  بطك  مقتضب 5005لسنة 

 ائففراا الطر،   وقد عرفي بعض ال قهومن خلا  النظر طلى هذه القوانين المتعاقبة نودها لم تعرف ا

بأني: "هو ط،لاق سراح الممكوم عليي قب  انقضائ مدة عقوبتي كلها ط،لاقا مقيدا بطرو، تتم   ف  التزامات 

ت رض عليي وتقيد حريتي  وتتم   كذلك ف  تعليق المرية على الوفائ بهذه لالتزاماتي"
(2)

 . 

بي  الممكوم عليي الموقوف قب  انقضائ العقوبة الممكوم وعرفي البعض الآخر: "نظام يسمح بإخلائ س

بها عليي و لك تمت شرو،"
(3)

. 

وعرفي آخر بأني : " اففراا عن الممكوم عليي بعقوبة سالبة للمرية بعد انقضائ مدة معينة منها   

على تن يذها  ، ممددة تتم   ف  طخضاعي لموموعة من الالتزامات الت  تقيد حريتي ويترتبوطفراجا مقيدا بطر

اففراا النهاه  عني   أما ط ا أخ  بها فتسلب حريتي مرة ثانية ويعود طلى المؤسسة العقابية لتن يذ المدة الباقية " 
(4)

. 

وف  تعريف آخر نود أني:" وسيلة استخدمتها النظم العقابية المتيورة للمد من مساوئ افبقائ ف  

لها آثارها السلبية الت  تعوق طعادة تأهي  السوين   وتقويمي  المؤسسات العقابية ل ترات ،ويلة قد يكون 

وبمقتضى هذا النظام يقض  السوين ف  المؤسسة العقابية مدة معينة من العقوبة يتقرر بعدها طخلائ سبيلي أو 

اففراا عني قب  انتهائ المدة الممكوم بها عليي"
(5)

. 

المرية بتقييدها  ط  ينيوي على تغيير ف   ويتضح من  لك أن اففراا الطر،  يعن  استبدا  سلب

كي ية تن يذ الوزائ الوناه  فقط  فبعد أن كان الوزائ ن ذ ف  وسط مغلق سالب للمرية  أهبح يتم ف  وسط حر 

يكت ى فيي بتقييد تلك المرية  مما يعن  أني لا يترتب على اففراا الطر،  انتهائ تن يذ الوزائ الوناه   وك  ما 

 ون مورد تعدي  لكي ية التن يذ فقط خلا  المدة المتبقية من  لك الوزائ.ف  الأمر يك

 

                                                           
 .1683، ص3م ،  ج8002،  1أحمد مختار عبد الحميد عمر ، معجم اللغة العربية المعاصرة، ط  (1)
 .916م، ص 1691محمود نجيب حسني، علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، )د.ط(،  (2)

 .131م، ص1621محمود أبو زيد، المعجم في علم الإجرام والاجتماع القانوني والعقاب، دار الكتاب للنشر والتوزيع، )د.ط(، (3) 
 . 319م ، ص  8001،  1عة طرابلس، طعبد الرحمن أبو توتة ، أصول علم العقاب ، منشورات جام(4) 
 816، ص م8003دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية ، مصر، د.ط، فتوح عبد الله الشاذلي، أساسيات علم الإجرام والعقاب، (5) 
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 الإفراج الشرطي:  عليهاثانيا : الاعتبارات التي يقوم 

 يقوم اففراا الطر،  على عدة اعتبارات عدة:

قابية : أني وسيلة لتطويع الممكوم عليهم على التزام حسن السلو    وتقويم الن س داخ  المؤسسة الع أولها 

وخارجها لك  يتاح لهم الاست ادة من نظام اففراا الطر، 
(1)

  فهو لا يمنح طلا لمن يكون حسن السيرة والسلو  

 لل قة وتمم  المسئولية.  ومملا  

است ادتهم  تأني وسيلة للتخ يف من ازدحام المؤسسات العقابية  و لك بإخراا الممكوم عليهم الذين ثبت وثانيهما:

من تلك النظم العقابية الميبقة داخ  المؤسسات العقابية وعدم احتياجهم طليها ومن ثم يؤدي طلى توفير الأموا  

بالنسبة للدولة وعدم توظي ها ف  موالات لا فاهدة ترجى منها
(2)

. 

ياتم طخضااع الممكاوم علياي :  أني يعد هاورة للمعاملاة العقابياة التا  تتيلاب تقيياد المرياة دون سالبها  ط  وثالثهما

للمعاملة العقابية الملاهمة لي والتا  تساتهدف تكملاة أسااليب المعاملاة العقابياة التا  ،بقات داخا  المؤسساة العقابياة 

بهدف التمهيد للتأهي  النهاه 
(3)

  فقد يكون من مير المناسب الاستمرار ف  تن ياذ الوازائ الونااه  داخا  المؤسساة 

م عليااي الااذي ثبتاات اساات ادتي ماان الاانظم العقابيااة الميبقااة داخاا  هااذه المؤسسااة  فم اا  هااذا العقابيااة بالنساابة للممكااو

الاستمرار قد يكون من شأني التأثير سلبا ف  الممكوم عليي  و لك بهادم ماا تمقاق لاي مان تأهيا  وطهالاح بموجاب 

ر مان مادة العقوباة التا  النظم العقابية الت  خضاع لهاا داخا  المؤسساة العقابياة  والتا  اساتواي لهاا فا  مادة أقصا

 هدرت بمقي.

ونخلص بالقو  أن المبررات الت  جائ بها علمائ ال قاي الونااه  كلهاا تصاب فا  قالاب واحاد وهاو تقاويم 

ا فا   سلو  المذنب  وجعلي يساير الموتمع بيريقة عادية و لك بإعاادة تأهيلاي وطهالاحي حتاى يصابح فارد ا هاالم 

و ها  طحاادى الوهاود المبذولااة مان أجاا  مكافماة الوريمااة وطيوااد ،اارق  الموتماع وباذلك تقاا  الظااهرة افجراميااة

العلاا المناسبة  مستخدمين ف   لك كا  الوسااه  والآلياات المتاوفرة لتمقياق هأاأدف أسامى هاو الأمأأاأن والساكينة 

 العامة.

 الفرع الثاني

 خصائص الافراج الشرطي 

 أولا : الإفراج الشرطي ليس إنهاء للعقوبة: 

ففراا الطر،  أحد أساليب المعاملة العقابية أو أحد أساليب الت ريد التن يذي للعقوبة  لذا فإني يعد نظام ا

ليس وق ا لتن يذ العقوبة أو سببا لانقضاهها  وطنما هو مورد تعدي  ف  أسلوي تن يذ العقوبة  الت  لا تنقض  طلا ط ا 

طلغائ اففراا الطر،   فإ ا ما احترم الم را عني انتهت مدتها كاملة والممددة بالمكم الصادر من القضائ دون 

 -وه  المدة المتبقية من العقوبة -شر،يا تلك الالتزامات الم روضة عليي ولم يخال ها خلا  مدة اففراا الطر،  

 . فإن العقوبة تنقض   ويعد  لك تن يذا فعليا للعقوبة بكام  مدتها

رمان من المقوق الت  تلمق الممكوم عليي ف  أثنائ : أن حالات المأولهماويترتب على  لك أمران  

: أن وثانيهماتن يذ العقوبة تبقى موجودة خلا  مدة اففراا الطر،  باعتبار هذه المدة الوزئ المتبق  من العقوبة. 

 المدة الت  يتعين انقضاؤها لك  يستييع الممكوم عليي المصو  على رد اعتباره لا تبدأ من تاريخ اففراا وطنما

تبدأ من تاريخ انتهائ المدة المتبقية من العقوبة
(4)

. 

 :ثانيا : الإفراج الشرطي إفراج غير نهائي

ا نهاهيا   لكوني لا يؤدي طلى انقضائ العقوبة و كذلك لكون مقرر اففراا       لا يعتبر اففراا الطر،  طفراج 

ا نهاهي ا لأن مدة اففراا الطر،  تكون داخلة ضمن العقوبة الممكوم بها وه  بم ابة تن يذ  الطر،  لا يعتبر طفراج 

راا ف  أي وقت ط ا ما أخ  الم را عني بأحد الالتزامات للعقوبة  طضافة طلى  لك يمكن أن يلغى مقرر افف

 الم روضة عليي أو ارتكب جريمة أخرى خلا  سريان مقرر اففراا .

يعن   لك أن الم را عني لا يكون ف  مركز نهاه  مستقر  ط  هو عرضة خلا  مدة اففراا الطر،  

 لك ط ا ما أخ  بتلك الالتزامات الم روضة عليي ى عني اففراا الطر،   وغلأن يعود طلى المؤسسة العقابية ويل

                                                           
 .393محمود نجيب حسني ، مرجع سابق ، ص  (1)
م، 1660، 3مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط ،  وأسامة عبد الله قايد،329، عبد الرحمن أبو توتة ، مرجع سابق ، ص(2)
 .699ص 
 .393محمود نجيب حسني ، مرجع سابق ، ص  (3)
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خلا  مدة اففراا الطر،   أما ط ا مضت هذه المدة دون أن يخ  الم را عني بالالتزامات الم روضة عليي فإن 

اففراا الطر،  عندهذ يتمو  طلى طفراا نهاه 
 (1)

. 

 : الإفراج الشرطي أسلوب من أساليب الإصلاح والتأهيل : ثالثا  

كان اففراا الطر،  ف  هورتي التقليدية عبارة عن اختصار لمدة العقوبة فلا يعقبي سوی طشراف  

ممدود النياق مير مرسوم وفقا لخية عقابية هادفة  وبق  متسما بهذا اليابع السلب  عهد ،ويلا  طلا أني و تمت 

ع عن ،ريق تقويم الممكوم عليي وعلاا تأثير الم اهيم الوديدة للدفاع الاجتماع  الت  تهدف طلى حماية الموتم

انمرافي وتأهيلي اجتماعيا فعادة اندماجي ف  الموتمع تغيرت الصورة التقليدية لنظام اففراا الطر،   ومدا 

متيورا ف  هورتي المدي ة باعتباره وسيلة من وساه  المعاملة العقابية المدي ة القاهمة على افهلاح والتأهي  

تدابير الرقابة والمساعدة والالتزامات الخاهة تميز هذا النظام ف  نظم المعاملة العقابية والتهذيب ط  باتت 

المدي ة.
(2)

 

 : الإفراج الشرطي لا يعتبر حقا  للمحكوم عليه: رابعا  

اففراا الطر،  كنظام عقاب  مخو  طلى هيئة بموجب القانون و لك بنائ على سلو  الممكوم عليي    

يمكن للممكوم عليي الذي رفض ،لبي أن يمتج على  لك  لكون اففراا الطر،  منمة أو الممبوس  لهذا لا 

لك  ممبوس بالمؤسسة العقابية استوفى الطرو، القانونية الممددة قانون ا بإثبات أني تمسن سلوكي  ىامتياز يعي

. خلا  المدة الت  قضاها بالمؤسسة العقابية
(3)

 

 الفرع الثاني

 للإفراج الشرطيالتكييف القانوني 

ط ا كان م هوم نظام اففراا الطر،   هو طخلائ سبي  الممكوم عليي الموقوف بالمؤسسة العقابية قب  

انقضائ العقوبة السالبة للمرية الممكوم عليي بها و  لك تمت شرو، معينة  فإن التساؤ   الذي ي ار ف  هذا 

 نونية؟ فه  هو عم  طداري أو عم  قضاه ؟ الصدد عن تكييف نظام اففراا الطر،  من الناحية القا

 انقسم ال قي ف   لك طلى رأيين هما : 

 الإفراج الشرطي عمل إداري:أولا : 

عم  طداري ممض  لكون دور القاض  ينته  عند  طر، يتوي هذا الرأي طلى اعتبار أن اففراا ال

مرحلة تن يذ العقوبة والت  تطرف عليها سلية النيق بمكم افدانة المتضمن للعقوبة السالبة للمرية ومن ثمة تبدأ 

طدارية لها هلاحية كاملة من تقدير استمقاق الممبوس للإفراا الطر،  استنادا طلى أن اففراا الطر،  ليس طلا 

مرحلة من مراح  المعاملة العقابية و افدارة ه  هاحبة الاختصاص الأهل  ف  هذه المرحلة
(4.)

 

  :اففراا الطر،  على أني عم  طداري  بالموج الآت  بيانهاولقد استند أنصار تكييف 

بالرمم من أن قرار اففراا الطر،  ينيوي على تغيير المركز القانون  للم را عني قد هادر مان جهاة افدارة   -3

ساليات مان فإني يبدو للوهلة الأولى أني يمس بالقوة التن يذية لمكأأأم افدانأأأأة هأذا من جهاأة و مبادأ ال صا  باين ال

جهة أخرى بذلك فإن افدارة أقدر من ميرها على اتخا  م   هذا القارار بمكام موقعهاا القرياب واتصاالها المباشار 

بالممبوس  مما يسمح لها بتقدير مدى تيور شخصيتي حتى يست يد من مزاياا اففاراا الطار،    هاذا طضاافة طلاى 

أهيلي اجتماعيا و هاذا يتيلاب طدارة قوياة بماوظ ين أك اائ  و كونها مكل ة بالسهر على تيبيق أم   للمعاملة بهدف ت

.هو ما لا يتوفر للقاض  أحيانا  نتيوة عدم طلمامي الكام  بالمساه  ال نية الت  تستخدمها افدارة ف   لك
(5)

 

طن الهدف من اففراا الطر،  هو تم يز الممبوسين و تطويعهم علاى افهالاح والسالو  المسان الأمار الاذي لا  -5

يتمقق طلا ط ا توافرت افرادة الوديّة لديهم 
(6)

. 

 ثانيا : الإفراج الشرطي عمل قضائي :

ية و أن القو  يرى جانب من ال قي أن اففراا الطر،  هو عم  قضاه  ناتج عن موافقة السلية القضاه

بأني عم  طداري يعن  انتها  القوة التن يذية لمكم افدانة و من  لك يوب احترام هذه القوة و  لك بالتن يذ الكام  
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للمكم بميث ط ا ما أريد اففراا عن الممبوس قب  نهاية مدة العقوبة السالبة للمرية الممكوم بها عليي كان من 

ب  السلية القضاهية الت  هدر عنها حكم افدانة  فه  دون ميرها هاحبة اليبيع  أن يتخذ هذا القرار من ق

الاختصاص بالنظر لاعتبارات مبدأ ال ص  بين السليات و تغيير المركز القانون  للم را عني شر،ي ا  
(1)

. 

فتقرير اففراا الطر،  الصادر عن افدارة يعد تواوزا  منها لصلاحياتها  وتعديها على السلية 

القضاهية الت  لها حق تقرير العقوبة وعليي لا يمق لأي جهة كانت تعديلي
(2)

 . 

كما أن اعتبار اففراا الطر،  عملا  قضاهيا يعد أكبر ضمانة لمماية حقوق الممبوس  لكون السلية 

يتم طلا القضاهية ه  سلية ممايدة لا تتأثر بأي ضغط أو رأي لأي جهة كانت. كما أن تقرير اففراا الطر،  لا 

بعد دراسة واختبار دقيق للممبوسين المؤهلين  على عكس  لك  لو تر  الأمر للإدارة فغالبا  ما تقوم بتواوزات 

تضر بالممبوس  فضلا  عن  لك فإنها قد تتعسف ف  استعما  سليتها.
(3)

 

 ثالثا : موقف المشرع الليبي من الطبيعة القانونية للإفراج الشرطي : 

طن سلية اففراا الطر،  شأنها شأن ميرها من الأنظمة المتطابهة لابد لها من سلية مختصة للقيام بإجرائاتها   

وأن هذه السلية تختلف من دولة طلى أخرى   وبالنظر طلى التطريع الوناه  الليب  نوده لم يوع  أمر اففراا 

 055هة القضاهية ف   ات الوقت   حيث نصت المادة الطر،  بيد جهة افدارة لوحدها   ولم يبعد الأمر عن الو

من قانون افجرائات الوناهية الليب  على أن: ) يكون اففراا تمت شر، بأمر يصدر من الناهب العام بنائ على 

طأن مؤسسات افهلاح ب  5005لسنة  5من القانون رقم  95،لب مدير عام السوون ( ثم قام بتعدي  نصت عليي 

أني: )يكون اففراا تمت شر، بيلب من مدير جهاز الطر،ة القضاهية وين ذ أمر اففراا بمعرفتي والتأهي  على 

 فأور هدوره  ويصدر الأمر وين ذ وفقا للقواعد المقررة ف  قانون افجرائات الوناهية(. 

ا  من الاتواهين من خلا  المادتين المذكورتين يتبين لنا أن المطرع الوناه  الليب  يكاد يكون أخذ موق ا  وسي

السابقين   حيث نلاحظ أن ،لب اففراا يقوم بي مدير جهاز الطر،ة القضاهية وفق قانون مؤسسات افهلاح 

والتأهي   وأن ينظر ف  هذا اليلب الناهب العام   والذي يعد من خلا  الواقع أني جهة من الوهات القضاهية وفق 

 الدولة القانونية .

الوناه  الليب  قريب طلى حد ما من التوفيق   باعتبار أني لم يوع  أمر اففراا الطر،   ويمكن القو  بأن التطريع

مرهون بيد سلية افدارة لوحدها   لينأی بي عما قد يمارس من تعسف   ولم يبعده عن الوهة القضاهية   وطن لم 

 تكن جهة قضاهية بالمعنى الدقيق .

ي يذهب طلى اعتبار اففراا الطار،  عمالا قضااهيا   فبافضاافة طلاى نمي  طلى الرأي الأخير الذ ونحن من جانبنا

أن اففراا الطر،  ينيوي على مساس بالقوة التن يذية للمكم فإن طسناد مهمة اففراا الطر،  سوائ طهاداره أو 

م طلغاااؤه طلااى القضااائ فيااي احتاارام المباادأ ال صاا  بااين السااليات  وضاامان لممايااة حقااوق الممكااوم علاايهم وحرياااته

الأساسية  أضف طلى  لك أن طهلاح الممكوم عليي وطعادة تأهيلاي لا يتمقاق بموارد النياق بالعقوباة وطنماا يتيلاب 

طشراف القضائ على تن يذ هذه العقوبة بهدف تيبيق أساليب المعاملة العقابية الملاهمة لطخصية وظروف الممكاوم 

تقرير اففراا عن الممكوم علياي مان عدماي بناائ علاى عليي  ومن ثم يكون القضائ هو الأقدر من أي جهة طدارية ل

ما تمقق من طهلاح وتأهي  للممكوم عليي داخ  المؤسسة العقابية  وهذا ما نتمنى أن ي علي المطرع الليب  يقتض  

تاادخ  القضااائ للإشااراف علااى تن يااذ العقوبااة  حيااث يتااولى قاااض متخصااص عمليااة افشااراف علااى تن يااذ الواازائ 

دهاذ قاضا  التن ياذ  وهاذا ماا نتمناى علاى المطارع الليبا  أن يتبنااه لكا  يمقاق الوازائ الونااه  الوناه  ويسامى عن

 أمراضي المنطودة. 

فكان من الأجدر على المطرع الليب  أن ينص على تقديم ،لب اففراا الطر،  طلى قاضٍ بدلا من 

ف  م   هكذا أمور   فمتى وطن وجدت  الناهب العام ؛ حتى نستييع القو  بأن السلية القضاهية فعلا  ه  من تنظر

الرقابة على افدارة العقابية عند طحالة اليلب طلى الناهب العام للبث فيي طلا أن هذه الرقابة تعد منقوهة ؛ لأنها لم 

تأت من سلية قضاهية والت  تعد أك ر حماية للمقوق والمريات   فمهمة القاض  لا تنته  ط ا بمورد النيق 

  فهو يوب أن يتدخ  ف  أي وقت خلا  تن يذ العقوبة ويعد  فيها أو يلغيها وفق ما تقتضيي حالة  بالمكم النهاه 

المعن    فهو يرمب ف  أن يستعيض عن مهمة العدالة التقليدية وه  مهمة قانونية بمهمة اجتماعية
(4)

. 

صدر فيي اففراا ونرى أن تكون المادة المتعلقة بالسلية المختصة بمنح اففراا الطر،  على نمو ي

الطر،  بأمر من قاض  جناه  مختص بأمر اففراا الطر،  بالممكمة الابتداهية الواقع ف  نياقها المكأان  

السون و يمأدد الاختصاص المكأان  بإ،أار جغراف  معين . 
(5)
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 المطلب الثاني

 الحدود القانونية لأمر الإفراج الشرطي

يقتض  البمث ف  المدود القانونية لأمر اففراا الطر،  بيان شرو، اففراا الطر،  ف  فرع أو   

 وانتهائ اففراا الطر،  ف  فرع ثان. 

 الفرع الأول

 شروط تنفيذ الإفراج الشرطي 

تعلقاة بالمادة   سنتناو  ف  هذا ال رع الطرو، المتعلقة بالعقوبة   والطرو، المتعلقة بالممكوم عليي   والطرو، الم

 سنتناولها تباعا : 

 أولا : الشروط المتعلقة بالعقوبة : 

 أن تكون العقوبة سالبة للحرية :  -1

العقوبة السالبة للمرية ه  : " تلك الت  يتم   طيلام العقوبة فيها ف  احتواز الممكوم عليي ف  مكان معاد 

مدد   و لاك ،يلاة ال تارة التا  يقضا  بهاا المكام . لذلك   تطرف عليي الدولة   ويخضع فيي جبرا  لبرنامج يوم  م

وكما يظهر من التسمية   فإن هذا النوع من العقوباات يتضامن حرماان الممكاوم علياي مان حقاي فا  التمتاع بمرياة 

المركة الت  يتمتع بها الطخص المعتاد   وفرض نظام جدياد لا يك ا  طلا قادرا مماددا مان تلاك المرياة باين أساوار 

العقوبة السالبة للمرية بهذا المعنى عن العقوبة المقيدة للمرياة والتا  لا ت ارض احتواازا ممااثلا    وتختلفالسون 

للطخص   وطنما تتضمن فمسب وضع قيود على تمركات الطخص وهو خارا السون"
(1)

. 

والتساؤ  الذي ي ار ف  هذا الصدد ه  العقوبات السالبة للمرية جميعها يمكن أن ييبق شأنها نظام 

 اففراا الطر،  ؟ أم أن هنا  عقوبات سالبة للمرية لا يمكن تيبيق نظام اففراا الطر،  بخصوهها ؟ .

وطن كان قد أجاز اففراا الطر،  عن الممكوم عليي بعقوبة سالبة للمرية مهما كان  الليب   طن المطرع

د قضاها داخ  المؤسسة العقابية قب  نوعها   طلا أني قد اشتر، شر،ا  خاها  بالمدة الت  يكون الممكوم عليي ق

اففراا شر،يا  عليي و لك حتى يضمن تمقق أهداف العقوبة ف  التأهي  وافهلاح 
(2)

 . 

م بطأن مؤسسات افهلاح والتأهي  5005لسنة  5ف  المادة السابعة من القانون رقم المطرع الليب  حيث نص 

عليي بعقوبة مقيدة للمريأة طلا ط ا أمضأى فأ  المؤسسأة على أني: " لا يووز اففراا تمت شر، عأن الممكوم 

ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكي أثنائ وجوده يدعو طلى ال قة ف  تقويم ن سي وألا يكون ف  اففراا عني خير 

 على الأمن العام وأن لا تق  المدة الت  قضاها عن تسعة أشهر".

فراا الطر،  لا موا  لتيبيقي ط ا كانت العقوبة الممكوم يتضح لنا من خلا  النص السابق أن نظام اف

بها عليي لم تص  مدتها تسعة أشهر   و   تمقيقا لاعتبارات العدالة والردع 
(3)

 . 

أن اشترا، المطرع لمدة التسعة أشهر أمر لا يتماشى مع اعتبارات العدالة ؛ فهذه  ويرى الباحثان

بمبدأ الضرورة والتناسب   فيبقا لنص المادة  وبة مناسبة لها عملا  الاعتبارات تقتض  أن يكون لك  جريمة عق

  فلو  هغيرا     ولا يست يد مني من ارتكب جرما   كبيرا   السابق يست يد من  نظام اففراا الطر،  من ارتكب جرما  

يكن تيبيقي    فمن الأجدى والأجدر تيبيقي على الوراهم الأق  خيورة طن لم ،بق العكس لكان  لك أك ر قبولا  

 على حد سوائ . 

 قضاء جزء من العقوبة في المؤسسة العقابية :  -2

تتيلب أملب التطريعات العقابية أن يمض  الممكوم عليي فترة معينة من مدة العقوبة الممكوم بها عليي 

العقوبة ف  ف  المؤسسة العقابية قب  أن يتقرر اففراا عني شر،يا  وطن كانت تختلف ف  تمديدها تمقيقا لأهداف 

الردع والعدالة من ناحية  وك ايتها ف  تمقيق أساليب المعاملة العقابية لأهداف التأهي  وافهلاح من ناحية 

 أخرى.

                                                           
 .92م ، ص 1669،  8أحمد عوض بلال ، النظرية العامة للجزاء الجنائي ،دار النهضة العربية، القاهرة ، مصر ،ط(1) 
 .962-921م ، ص8013،  8ليبيا ، ط–دئ علمي الإجرام والعقاب ، دار ومكتبة الفضيل للنشر والتوزيع ، بنغازي سعد حماد القبايلي ، مبا(2) 
م ، 8013-8018ليبيا، –ليلية ( ، رسالة ماجستير يير منشورة ، جامعة الزيتونة ، كلية القانون ، ترهونة فرج علي اعشيبة ، الإفراج الشرطي) دراسة تأصيلية تح(3) 
  . 96ص 
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مير أن هذه المدة الت  يطُتر، قضاؤها داخ  المؤسسة العقابية تختلف من تطريع طلى آخر   وقد  هب 

من قانون مؤسسات افهلاح والتأهي  على  99فقد نصت المادة المطرع الليب  طلى تمديدها ب لاثة أرباع المدة   

أني: " لا يووز اففراا تمت شر، عأن الممكوم عليي بعقوبة مقيدة للمريأة طلا ط ا أمضأى فأ  المؤسسأة ثلاثة 

 أرباع مدة العقوبة..." . 

هم من العاهدين بالنسبة والأمر الودير بالذكر هنا أن المطرع الليب  ساوى بين المورمين المبتدهين ومير

أن هذه المساواة لا مبرر  ومن وجهة نظرناللمدة الت  يوب أن يقضيها الممكوم عليي داخ  المؤسسة العقابية   

لها   ويوب حساي المدد بالنسبة للمورم المبتدئ على مير احتسابها للمورم  العاهد و لك بزيادة بقائ الممكوم 

اهدا   أي أني بدلا من قضائ مدة ثلاثة أرباع العقوبة تكون المدة بعد قضائ نسبة عليي ف  السون ط ا كان المورم ع

 % من مدة العقوبة وتزداد هذه النسبة بزيادة العود . 25

اما ط ا كانت العقوبة الممكوم بها السون المؤبد فلا يووز اففراا طلا ط ا أمضى الممكوم عليي ف  

    وط ا تعددت العقوبات الممكوم بها ف  جراهم وقعت قب  دخو  المؤسسة العقابية عطرين سنة على الأق

الممكوم عليي المؤسسة العقابية   يكون ،لب اففراا على أساس موموع هذه العقوبات  أما ط ا ارتكب الممكوم 

ي هذه عليي الوريمة أثنائ وجوده داخ  المؤسسة العقابية فيكون ،لب اففراا على أساس المدة الباقية وقت ارتكا

الوريمة   مضافا طليها مدة العقوبة الممكوم بها عليي من أجلها  
(1)

  . 

 ثانيا : الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه : 

 حسن سلوك المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية :  -1

تتوي مالبية الأنظمأأأأة العقابية المدي ة حاليا فنواح سياسة طعادة افدمأأأأأاا الاجتمأأأاع  طلى اللووئ 

والاحتكام لسلو  الممبوس ومكافئتي بإ،لاق سراحي قب  انتهائ مدة العقوبة المقررة   وعلة هذا الطر، تتم   ف  

ى حسن سيرتي وسلوكي ف  أثنائ تن يذ العقوبة  فمسن كون اففراا الطر،  عبارة عن مكافأة للممكوم عليي عل

السلو  هو الذي ي يد بأن الممكوم عليي قد است اد من البرنامج التأهيل  الذي خضع لي ف  أثنائ تن يذ العقوبة  
(2)

من قانون افجرائات الوناهية الليب  والت  تنص على أني :" يووز اففراا  050وهذا ما نصت عليي المادة 

شر، على ك  ممكوم عليي بعقوبة مقيدة المرية ط ا كان قد أمضى ف  السون ثلاثة أرباع مدة العقوبة وتبين تمت 

 أن سلوكي أثنائ وجوده ف  السون يدعو طلى ال قة بتقويم ن سي ..." 

لة وما يمكن أن نلاحظي أن عبارة حسن سلو  الممكوم عليي عبارة مير ممددة تمديدا  جامعا مانعا    فه  مسأ

  اتية لعدم وجود معايير دقيقة نيبقها ف  هذا الطأن .

ويمكن القو  بأن عبارة حسن السلو  الواردة ف  التطريع الوناه  الليب   المراد بها هلاح حا  الممكوم عليي 

 واستقامتي مما يدعو طلى ال قة بأن يرجع طلى موتمعي ويندمج فيي بميث لا يعود بال ع  السيئ لا على ن سي ولا

من  99من قانون افجرائات الوناهية الليب  وأيضا  المادة  050على موتمعي   ونلاحظ  لك من خلا  نص المادة 

قانون مؤسسات افهلاح والتأهي  حيث ورد بهما حسن سلو  الممكوم عليي داخ  السون بالطك  الذي يدعو 

 سلوكا  حسنا  بعد خروجي من السون . معي طلى ال قة بأن الممكوم عليي قد قام بتقويم ن سي وأني سيسلك 

والأمر الودير بالذكر أن هنا  أسلوبا انتهوي المطرع السعودي ف  منح اففراا الطر،  نأم  من المطرع الليب  

انتهاجي   و لك بأن يطتر، ح ظ جزئ من القرآن الكريم أو ح ظي بأكملي على حسب الأحوا  ؛ و لك لما ف  

اص من تأثير على هلاح الن وس الطريعة افسلامية بطك  خ
(3)

  . 

 أن يقوم المحكوم عليه بالوفاء بالالتزامات المالية :  -2

وه  تلك الالتزامات الممكوم بها من الممكمة الوناهية والت  تتم   ف  المصاريف القضاهية والغرامات 

ائ بها ف  اففراا الطر،  والتعويضات  أما الالتزامات الممكوم بها من الممكمة المدنية فلا يؤثر عدم الوف

 ويسقط هذا الطر، ف  حالة ما ط ا استما  على الممكوم عليي الوفائ بهذه الالتزامات 
(4)

وهذا ما نصت عليي  

من قانون افجرائات الوناهية الليب  والت  تنص على أني: " ... ولا يووز اففراا تمت شر، طلا ط ا  050المادة 

بالالتزامات المالية الممكوم بها عليي من الممكمة الوناهية ف  الوريمة..." و لك مالم يكن أوفى الممكوم عليي 

 مستميلا عليي الوفائ بها " .

                                                           
  . 922سعد القبايلي ، مرجع سابق ، ص(1) 
  . 169محمد صبحي نجم ، مرجع سابق ، ص (2) 
م ، 8009السعودية ،  عيسى عبد العزيز الشامخ ، العفو المشروط بحفظ القرآن الكريم أو جزء منه داخل السجن وأثره بالنسبة لمستقبل النزيل ، مكتبة الرشيد ،(3) 
 .86-81ص 
 .886د، مبادئ علم العقاب ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر د.ت، ص رفاعي سيد سع(4) 
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ونلاحظ هنا أن المطرع جع  هذا الوفائ مقترنا  بعدم استمالة الم را عني طفراجا  شر،يا  التن يذ   وكما 

بالالتزامات المالية  يستييعون الوفائراا عنهم طفراجا  شر،يا  هو معروف أن ك يرا  من السونائ الذين يتم افف

الملقاة على عاتقهم ويمكنهم طثبات  لك   وبالتال  يتم اففراا عنهم طفراجا  شر،يا    ومن جهة أخرى نود أني يتم 

لليب  والتطريعات حبس من لم يستيع الوفائ بالالتزامات المالية )الاكراه البدن ( وهذا  يعد تناقضا ف  التطريع ا

 المماثلة لي الت  تنتهج هذه النهج .

 الفرع الثاني 

  انتهاء الإفراج الشرطي
سنتناو  ف  هذا ال رع انقضائ اففراا سوائ كان الانقضائ ،بيعيا) انتهائ المدة( أو مير ،بيع  )عن ،ريق 

 افلغائ( .

 أولا : انتهاء مدة الإفراج الشرطي : 

اففراا الطر،  نهاهيا ط ا ما انقضت المدة المقررة لي دون أن يخ  عني بالالتزامات الم روضة علياي    يصبح    

ولا هعوبة ف  تقدير المدة عندما تكون العقوبة الممكوم بها ممددة بزمن مقدر كالمبس والسون المؤقت فه  فا  

وبة ت ور فيما يخص عقوبة السون المؤباد بمكام أن م   هذه الأحوا  تعاد  المدة المتبقية من العقوبة   وطنما الصع

مكررا ( من قانون  055مدتها مير ممددة أن المطرع الليب  لم يغ   عن طيواد ح  لهذه المسألة فقرر ف  المادة ) 

افجرائات الوناهية بأني ط ا لم يلغ اففراا تمت شر، حتى التاريخ الاذي كاان مقاررا فنهاائ العقوباة الممكاوم بهاا 

بح اففراا نهاهيا بعد مض  عطر سنوات من تاريخ منح اففاراا تمات شار، حتاى التااريخ الاذي كاان مقاررا أه

فنهائ العقوبة الممكوم بها أهبح اففراا نهاهيا بعد مض  عطر سنوات من تاريخ منح اففراا تمت شر،
(1)

. 

التادابير الوقاهياة والقياود الم روضاة علاى طلا أن التساؤ  الذي ي ار الآن هو حاو  مصاير العقوباات التبعياة و      

 الم را عني شر،يا   بعد انتهائ اففراا الطر،  ؟ 

انتهاء الإفراج الشرطي وأثره على العقوبات التبعية -1
(2)

   : 

تبين لنا أن نظاام اففاراا الطار،  يقاع علاى العقوباة الأهالية المتعلقاة بسالب المرياة وهاو نظاام ييباق 

 تلمق بالعقوبة الأهلية بمكم القانون.الت  وليس لي علاقة بالعقوبات التبعية  بطأن العقوبات الأهلية  

وبالنظر طلى وظي ة اففراا الطر،  سوائ باالم هوم التقليادي أو باالم هوم الماديث   ووظي اة العقوباات  

التبعية نود هنا  اختلافاا كبيارا بينهماا   لأن وظي اة العقوباة التبعياة تهادف طلاى حماياة الموتماع   ولا تركاز علاى 

انتهاائ اففاراا الطار،  لا يمما  باين ،ياتاي  مصلمة الممكاوم علياي   وبالتاال  فاإن اساتمرار هاذه العقوباات بعاد

فاراا الطار،  والعقوباات التبعياة الوظي اة التا  تبعاده افتناقضا  مع وظي ة اففراا الطر،  باعتبار أن لكا  مان 

عن الآخر 
(3)

. 

انتهاء الإفراج الشرطي وأثره على التدابير الوقائية -2
(4)

  : 

ة المراقبااة ماان القاضاا  ثاام مُاانح فيمااا بعااد اففااراا ي ااار التساااؤ  هنااا حااو  مااا ط ا فرُضاات علااى المرياا

 الطر،  فما هو وضع التدبير الوقاه  ف  هذه المالة ...؟ وما مصير هذا التدبير بعد انقضائ العقوبة ؟

مان قاانون افجارائات الليبا   والتا   055أجاي المطرع الليب  على الطق الأو  من السؤا  فا  الماادة 

المراقبة من مدة المراقباة الواجباة بناائ علاى المكام " أماا الطاق ال اان  مان التسااؤ  تنص على أني: "وتمسب هذه 

والمتعلق بالتدابير والقيود بعد انقضائ العقوبة بانتهاائ مادة اففاراا الطار،  فيارى الابعض أناي عنادما نواد المكام 

عناد فم التواجد ف  أماكن معيناة   القضاه  قد لمق بي تدبير وقاه  من التدابير الت  قد ترد ف  أمر اففراا م   عد

فرض تدابير وقاهية بموجب حكم قضاه    فه  الت  تيبق ولا حاجة فعادة تكرارهاا   أو التيارق طليهاا فا  أمار 

اففراا وطنما تذكر قيود والتزامات وتدابير وقاهية أخرى ط ا لزم الأمر  
(5)

. 

 

                                                           
 .  321عبد الرحمن أبوتوتة ، مرجع سابق ، ص (1) 
ان من نية ، والحرمهذه العقوبات التبعية منصوص عليها في المادة السابعة عشر من قانون العقوبات الليبي وهي أربع عقوبات تتمثل في حرمان من الحقوق المد(2) 

 مزاولة المهن أو الأعمال الفنية ، وفقدان الأهلية القانونية ، ونشر الحكم بالإدانة . 
 .  69فرج عشيبة ، مرجع سابق ، ص (3) 
ذاته فقط ، ولكن تتُخذ التدابير في مواجهة حالة الخطورة وأن " الخطورة في هذا السياق ينبغي أن يقصد بها معنى أوسع لا يشمل الظروف المتعلقة بالشخص (4) 

د فحسب ولكنها تتسع يشمل الظروف التي تجعله على صلة بالوسط الذي يعيش فيه أيضاً ، بمعنى أنها لا تقتصر على الاعتبارات العضوية والنفسية التي تخص الفر 
 قانون العقوبات الليبي . للمزيد ينظر   أحمد بونة ، العود لتشمل كل ما يحيط به من ظروف عائلية وفقر...إلخ، وهناك العديد من التدابير الوقائية المنصوص عليها في

 وما بعدها . 68م ، ص 8006في قانون العقوبات الليبي والقانون الجنائي المغربي ، دار الرواد ، طرابلس ، ليبيا ، 
 .  69فرج عشيبة ، مرجع سابق ، ص (5) 
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 انتهاء الإفراج الشرطي وأثره على القيود المفروضة على المفرج عنه :  -3

ط ا انتهت مدة اففراا فاإن القياود الم روضاة علاى الم ارا علياي تنتها  بالتبعياة وهاذا هاو الأها  العاام 

تقليادي ماع الم هاوم ال متوافاقوهذا ما درجت عليي العديد من التطريعات الوناهية   واتواه هذه التطريعات ف   لك 

مان قاانون افجارائات الوناهياة  055لنظام اففراا الطر،    وهذا هاو ماذهب المطارع الليبا  فقاد نصات الماادة 

الليب  على أني )تبين ف  الأمر الصاادر بااففراا تمات شار، القياود التا  يارى طلازام الم ارا عناي بمراعاتهاا مان 

را عناي المرياة المراقباة مادة تسااوي المادة الباقياة يطي   ويمب أن ت رض على الم احيث مم  طقامتي و،ريقة تع

من مدة العقوبة على أن لا تزيد على خمس سنوات وتمسب هذه المراقبة من مدة المراقبة الواجبة بنائ على المكم 

... ( ومن هنا يتضح أن التطريع الليبا  جعا  القياود الم روضاة علاى الم ارا عناي تنتها  ماع انتهاائ مادة اففاراا 

 .الطر،  

طلا أن هنا  العديد من التطريعات لم تتبن هذا الاتواه ولا تربط بين القيود الم روضة على الم را عني 

  وما بين انتهائ مدة اففراا الطر،    على اعتبار أن قيود اففراا الطر،  وضعت كأثر تهذيب  للم را عني 

الطر،  على أني تدبير يتخذ ف  مواجهة الممكوم عليي طفراجا  شر،يا  وهذا يعد تأثرا  بالاتواه الذي يكيف اففراا 

وليس تيبيق لنوع من أنواع العقوبة م ا   لك التطريع ال رنس  الذي نص على جواز أن يخضع الم را عني 

لتدابير المساعدة والرقابة طلى ما بعد تاريخ الانقضائ اليبيع  للعقوبة بما لا يزيد عن العام
(1)

 . 

 اج الشرطي : ثانيا : إلغاء الإفر

 سنتناو  ف  هذه ال قرة أسباي طلغائ اففراا الطر،  وآثاره و لك على النمو التال : 

 أسباب إلغاء الإفراج الشرطي :  -1

 نص المطرع الليب  على سببين فلغائ اففراا الطر،  وهما : 

 مخالفة المفرج عنه الواجبات والقيود الواردة في الإفراج :  -أ 

من قانون افجرائات الوناهية الليب  على أني : " يلغى اففراا الطر،  بأمر من  055نصت المادة 

الناهب العام بنائ على ،لب رهيس النيابة و لك ط ا ما خالف الم را عني الطرو، الت  وضعت للإفراا أو لم يقم 

 بالواجبات الم روضة عليي...." 

ناهب العام وبنائ على ،لب من رهيس النيابة طلغائ اففراا الطر،  ف  يتضح من هذا النص أن المطرع  منح لل

حا  طخلا  الم را عني شر،يا بالالتزامات الخاهة وتدابير المساعدة والمراقبة الممددة بتذكرة اففراا الطر،  

لكوني مكافئة يمكن المسلم لي ولاعتبارها اليريقة الت  اتخذت لمتابعة مدى نواح عملية طعادة تأهي  الم را عني ؛ 

الرجوع فيها ط ا كان افخلا  جسيما يبقى تقدير هذه الوسامة من ،رف الوهة المانمة لي وبذلك تكون النتيوة 

عودتي للمؤسسة العقابية وطكما   باق  العقوبة
(2)

. 

 ارتكاب المفرج عنه جناية أو جنحة عمدية :  -ب 

على أني : " يلغى اففراا الطر،  بأمر من  من قانون افجرائات الوناهية الليب  055تنص المادة 

الناهب العام بنائ على ،لب رهيس النيابة و لك ط ا ما خالف الم را عني الطرو، الت  وضعت للإفراا أو لم يقم 

 بالواجبات الم روضة عليي أو ارتكب جناية أو جنمة عمدية " 

حالة ما ط ا ارتكب الم را عني  يتضح من  لك أن المطرع أكد على طلغائ أمر اففراا الطر،  ف 

جناية أو جنمة عمدية   ومادام أن مورد مخال ة الالتزامات الملقاة على عاتق الم را عني أمرا يقود طلى طلغائ 

أمر اففراا الطر،  ط ا فإن ارتكاي جناية عمدية أو جنمة عمدية أولى بأن يكون هنا  طلغائ للإفراا الطر،    

ة يعد منيقيا  فيتم افلغائ بمورد تكييف الوريمة على أنها جناية عمدية   أو جنمة عملية   وأن الأمر بهذه اليريق

.ودون التيرق طلى العقوبة ما ط ا كانت عقوبة سالبة للمرية  أو أنها عقوبة مالية   أو بدنية
(3)

. 

فراا   وبم هوم مير أن ما نلاحظي من أن المطرع الليب  قد اشتر، ارتكاي جنمة عمدية فلغائ أمر اف

 المخال ة استبعد من هذا افلغائ ارتكاي جنمة خيئية نظرا  لعدم وجود القصد الوناه  .

                                                           
م ، ص  8013القانون المصري والاماراتي والفرنسي( ، مجلة الشريعة والقانون ، جامعة الإمارات العربية ، أحمد فاروق زاهر ، الإفراج الشرطي )دراسة مقارنة بين (1) 
11 . 
 . 331فتوح الشاذلي ، مرجع سابق ، ص (2) 
 . 66فرج عشيبة ، مرجع سابق ، ص (3) 
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وما ي ار ف  هذا الصدد هو حالة ما ط ا حكمت الممكمة بعدم طدانة الم را عني سوائ ببرائة   أو لم 

ففراا الطر،  وفقا  لما نصت عليي المادة تتوافر الأدلة لارتكابي لوريمة جناية أو جنمة عمدية وبعد أن تم طلغائ ا

 . من قانون افجرائات الوناهية الليب ..! 055

لم يطر المطرع الليب  طلى  لك   وبالتال  فإننا نناشد مطرعنا الليب  أن يكون أك ر طيوابية ف  هيامتي 

 ة أو جنمة عمدية. للمادة المتعلقة بإلغائ اففراا الطر،  وينص على ضرورة هدور حكم قضاه  ف  جناي

 الآثار المترتبة على إلغاء الإفراج الشرطي :  -2

 إرجاع المفرج عنه إلى المؤسسة العقابية لقضاء الجزء المتبقي من العقوبة :  - أ

يترتب على طلغائ اففراا الطر،  طعادة الم را عني طلى المؤسسة العقابية ليأخذ المدة المتبقية من 

العقوبة الممكوم بها
(1)

   ولكن السؤا  ي ور حو  المدة الت  يقضيها الم را عني بعد طلغائ اففراا الطر،  ؟ 

من قانون مؤسسات افهلاح والتأهي  على أني : " ... فإ ا ألغ  أعيد الم را عني تمت  21تنص المادة 

الت  كانت باقية  شر، طلى المؤسسة ليستوف  المدة الباقية من عقوبتي ويوب على طدارة المؤسسة احتساي المدة

 من العقوبة الممكوم بها يوم اففراا عني بافضافة طلى المدة الت  قضاها م رجا  عني تمت شر، " .

يتضح من  لك أن المطرع الليب  لم يكتف باحتساي المدة الت  كانت باقية من العقوبة الممكوم بها من 

عني طفراجا  شر،يا    وهذا ينته  بنا طلى نتيوة وه   يوم اففراا عني  ب  وأضاف طليها المدة الت  قضاها م رجا  

أن هذا القانون قد خو  السليات التن يذية )افدارة العقابية( بأن تصدر أمرها بمبس الم را عني طفراجا  شر،يا  

 ا مدة تتواوز مدة العقوبة الممكوم بها بموجب حكم قضاه   و لك يعد مخال ا للمبادئ القانونية المتعارف عليه

 عدم جواز الإفراج الشرطي مرة أخرى :  - ب

لمن تمسنت سلوكي ولكن طن عاد هذا الأخير للمؤسسة  -كما سبق القو -طن اففراا  الطر،  يمُنح 

 العقابية بعد طلغاهي ه  يمكن لي طعادة الميالبة بي؟

... ويعاد طلى من قانون افجرائات الوناهية الليب  على  لك والت  تنص على أني " 055أجابت المادة 

السون ليستوف  المدة الباقية من عقوبتي من يوم اففراا عني وف  هذه المالات لا يووز اففراا عني تمت شر، 

 "مرة أخرى

نلاحظ هنا أن المطرع الليب  لم يوز اففراا الطر،  مرة أخرى ف  هذه المالات ولعلي يقصد من 

عليي مرة أخرى لأني  كر عبارة ف  هذه المالات   ولو  كر  ورائ  لك عدم جواز منح اففراا الطر،  للممكوم

المطرع أني لا يووز اففراا الطر،  مأرة أخأرى لكأان بأذلك أك ر وضوحا   ولكان قد وفر عنائ الت سير 

 والاجتهاد و لك بصراحة النص .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .930، ومحمود نجيب حسني ، مرجع سابق ،  328ص ، وعبد الرحمن أبوتوتة ، مرجع سابق ،  961ينظر   سعد القبايلي ، مرجع سابق ، ص(1) 
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 الخاتمة

 بعد أن انتهينا من طعداد هذا البمث يمكننا أن نستخلص أهم ما توهلنا طليي من نتاهج وتوهيات : 

 أولا : النتائج : 

ف  قانون افجرائات عليي  ص نييبق اففراا ف  ليبيا بمسمى )اففراا تمت شر،(   و لك كما تم ال -3

 م بطان مؤسسات افهلاح والتأهي  .  5005لسنة  5الوناهية الليب  والقانون رقم 

يقوم اففراا الطر،  على عدة اعتبارات تقوم ف  موملها على تقويم سلو  الممكوم عليي   وجعلي يساير  -5

 لموتمع . ف  ا هالما   الموتمع بيريقة عادية و لك بإعادة تأهيلي ؛ حتى يصبح فردا  

طن ،لب اففراا الطر،  ف  التطريع الليب  يقوم بي مدير الطر،ة القضاهية وفق قانون المؤسسات  -1

 وافهلاح والتأهي    وينظر ف  هذا اليلب الناهب العام . 

وضع المطرع الليب  عدة شرو، للإفراا الطر،  منها : أن يكون سلو  الممكوم عليي حسنا وأني سيسلك  -0

 تعري ا دقيقا لمعنى )السلو  المسن (.يضع عد خروجي من السون   ولكني لم سلوكا حسنا ب

طن نظام اففراا الطر،  ف  التطريع الليب  لا موا  لتيبيقي ط ا كانت العقوبة الممكوم بها مدتها  لم تص   -5

 تسعة أشهر .

الت  يوب أن يقضيها ساوى المطرع الليب  بين المورمين المبتدهين وميرهم من العاهدين بالنسبة للمدة  -9

 الممكوم عليي داخ  المؤسسة العقابية . 

ينته  اففراا الطر،  طما بانقضائ مدة اففراا دون طلغائ فيتمو  اففراا طلى طفراا نهاه    وطما بإلغائ  -9

 اففراا الطر،  ط ا أخ  الم را عني بالطرو، والالتزامات الم روضة عليي . 

 

 ثانيا / التوصيات : 

لمطرع الليب  أن يوع  اففراا الطر،  يصدر بأمر من قاض  جناه  مختص بأمر اففراا نهيب با -3

الطر،  بالممكمة الابتداهية الواقع ف  نياقها المكأان  السون و يمأدد الاختصاص المكأان  بإ،أار جغراف  

متى وطن وجدت معين حتى نستييع القو  بأن السلية القضاهية فعلا  ه  من تنظر ف  م   هكذا أمور   ف

الرقابة على افدارة العقابية عند طحالة اليلب طلى الناهب العام للبث فيي طلا أن هذه الرقابة تعد منقوهة ؛ لأنها 

 لم تأت من سلية قضاهية والت  تعد أك ر حماية للمقوق والمريات .

بها أمر لا يتماشى مع  طن اشترا، المطرع لتيبيق اففراا الطر،  مدة التسعة أشهر ف  العقوبة الممكوم -5

اعتبارات العدالة ؛ فهذه الاعتبارات تقتض  أن يكون لك  جريمة عقوبة مناسبة لها عملا بمبدأ الضرورة 

يست يد من  نظام اففراا الطر،  من ارتكب جرما كبيرا   ولا  والتناسب   فيبقا لسياسة المطرع الليب 

 يست يد مني من ارتكب جرما هغيرا   فلو ،بق العكس لكان  لك أك ر قبولا . 

نوه  المطرع الليب  بأن يوع  حساي المدد بالنسبة للمورم المبتدئ على مير احتسابها للمورم العاهد  -1

ون ط ا كان المورم عاهدا   أي أني بدلا من قضائ مدة ثلاثة أرباع و لك بزيادة بقائ الممكوم عليي ف  الس

 % من مدة العقوبة وتزداد هذه النسبة بزيادة العود . 25العقوبة تكون المدة بعد قضائ نسبة 

نهيب بالمطرع الليب  بأن يمدو حدو المطرع السعودي ف  منح اففراا الطر،    و لك بأن يطتر، ح ظ  -0

ريم أو ح ظي بأكملي على حسب الأحوا  ؛ و لك لما ف  الطريعة افسلامية بطك  خاص جزئ من القرآن الك

 من تأثير على هلاح الن وس. 

ن تتخذ المؤسسات العقابية ف  ليبيا افجرائات ال عالة لتيبيق نظام اففراا الطر،  على الممكوم أنوه  ب -5

 عليي لما يتضمني هذا اففراا من طهلاح وتأهي  اجتماع .
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 ائمة المراجعق

 أولا : الكتب 

 م .5005أحمد بونة   العود ف  قانون العقوبات الليب  والقانون الوناه  المغرب    دار الرواد   ،رابلس   ليبيا    .3

سعد  م.3559   5أحمد عوض بلا    النظرية العامة للوزائ الوناه   دار النهضة العربية  القاهرة   مصر  ، .5

   5ليبيا   ،–  مبادئ علم  افجرام والعقاي   دار ومكتبة ال ضي  للنطر والتوزيع   بنغازي  حماد القبايل 

 م .5031

 . 1م    ا5002   3أحمد مختار عبد المميد عمر   معوم اللغة العربية المعاهرة  ، .1

 م.3550  1  ،أسامة عبد الله قايد  مبادئ علم افجرام وعلم العقاي  دار النهضة العربية  القاهرة  مصر .0

 .555رفاع  سيد سعد  مبادئ علم العقاي   دار النهضة العربية   القاهرة   مصر د.ت  ص  .5

 م. 5009   3عبد الرحمن أبو توتة   أهو  علم العقاي   منطورات جامعة ،رابلس  ، .9

 م .3592 -عبد العظيم مرسى  دور القضائ ف  تن يذ الوزائات الوناهية  دار النهضة العربية  القاهرة .9

عيسى عبد العزيز الطامخ   الع و المطرو، بم ظ القرآن الكريم أو جزئ مني داخ  السون وأثره بالنسبة لمستقب   .2

 .55-59م   ص 5005النزي    مكتبة الرشيد   السعودية   

  دار الميبوعات الوامعية الاسكندرية   مصر  د.،فتوح عبد الله الطا ل   أساسيات علم افجرام والعقاي   .5

 .م5001

 م .3593   5مأمون مممد سلامة   افجرائات الوناهية ف  التطريع الليب    ميبعة دار الكتب  ، .30

 م .3555   5مممد الرازق    علم افجرام والسياسة الوناهية  دار الكتب الوديدة   بيروت   لبنان   ، .33

 م .3552  سنة 3، –لنطر والتوزيع مكتبة دار ال قافة ل -مدخ  طلى علم افجرام والعقاي–مممد هبم  نوم  .35

مممود أبو زيد  المعوم ف  علم افجرام والاجتماع القانون  والعقاي  دار الكتاي للنطر والتوزيع  )د.،(   .31

 م.3529

 م.3599مممود نويب حسن   علم العقاي  دار النهضة العربية  القاهرة  مصر  )د.،(   .30

 ثانيا : الرسائل العلمية :  

كروح   اففراا المطرو، ف  الوزاهر   رسالة ماجستير   جامعة الوزاهر   كلية المقوق والعلوم عبد المويد بو .3

 م .3551افدارية   

مليلية (   رسالة ماجستير مير منطورة   جامعة الزيتونة فرا عل  اعطيبة   اففراا الطر، ) دراسة تأهيلية ت .5

 م . 5031-5035ليبيا  –  كلية القانون   ترهونة 

يسة عاشور بوعكاز   نظام اففراا المطرو، ف  التطريع الوزاهري   رسالة ماجستير   جامعة العقيد أكل  ما .1

 م . 5030-5031ممند أولماا   الوزاهر   كلية المقوق والعلوم السياسية   

ولاي  مختارية عمايدية   نظام اففراا المطرو، ف  التطريع الوزاهري   رسالة ماجستير   جامعة الياهر م .0

 م.5035-5030سعيدة   الوزاهر   كلية المقوق والعلوم السياسية  

عدي خلاوي   نظام اففراا الطر،  ف  ظ  التطريع الوزاهري   رسالة ماجستير   جامعة مممد خيضر    .5

 م .5039الوزاهر   كلية المقوق   

 

 ثالثا : البحوث والمقالات العلمية : 

أحماد فاااروق زاهاار   اففااراا الطاار،  )دراسااة مقارنااة بااين القااانون المصااري والامااارات  وال رنساا (   مولااة  (3

 م  5031الطريعة والقانون   جامعة افمارات العربية   

حسن ربياع  نظاام اففاراا تمات شار، وفقاا لأحكاام القاوانين الاتمادياة لدولاة افماارات العربياة المتمادة  بماث  (5

 م.3559ه  مارس 3039ة ال كر الطر،   المولد الرابع  العدد الرابع  شوا  منطور ف  مول
 


